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 ٣

 المثلية الجنسية
  

 :سوف تكون خطتنا علي النحو التالي

  

 ما ھي المثلیة الجنسیة، ومتي ظھر ھذا المصطلح. 

 یةالأدیان السماویة والمثلیة الجنس. 

 القوانین الوضعیة وموقفھا من المثلیة الجنسیة. 

 موقف القانون المصري من المثلیة الجنسیة. 

  المثلية الجنسية اصطلاحا
صطلح               ة للم ة حرفی ة ھو ترجم ة الطوعی سیة المثلی اصطلاحا أن مصطلح الجن

Homosexuality     شق ة، فال ة واللاتینی ین الیونانی ن اللغت ب م صطلح مرك ذا الم  وھ

Homoش ي  مُ ة بمعن ة الیونانی ن اللغ ل(تق م و )مث اني وھ شق الث ا ال  sexuality، أم

  ).جنس(فھو مأخوذ من اللغة اللاتینیة بمعني 



 

 

 

 

 

 ٤

ترالي       صحفي الاس ي ال صطلح إل ذا الم تخدام لھ ع أول اس ا  (ویرج ارل ماری ك

روس ( ضد قانون ١٨٦٩حیث كتب وجھة نظره سنة  ) كریسیتنجي ات   ) ب ع الممارس یمن

  .المثلیة

تشار ھذه الأفكار، ثم اعدت ھذه الفئات علماً خاصاً بھا ألوان عدة سمي وبدء ان

م  زح (عل وس ق ممھ       )ق شرین وص رن الع بعینات الق ي س م إل ذا العل ور ھ ود ظھ ، ویع

ي    Gilbert Bakerالأمریكي  سیة عل ي الجن ، ثم ظھرت حركة تسمي حركة حقوق مثل

  .Harvy Milkید الأمریكي 

سیة   وفي العقدین الأخریین من القر  ة الجن ن العشرین، صارت المجاھرة بالمثلی

اءة     ت عب شرة تح صارھا منت ي أن اء إل اخر بالانتم ل والتف وق  (ب سیة وحق ة الجن الحری

  ).الإنسان

ماذا يقصد بالمثلية الجنسية الطوعية
ُ

 

  .، وتعني شبھ ونظیر أي الشئ نفسھ وذاتھ)مثل(المثلیة مصدرھا : في اللغة

سیة   صدرھا   :أما الجن نس (فم شھوة     )الج صرفات الخاصة بال الات والت ، والانفع

ضاء     ) الجنس(الجنسیة وبإشباعھا، وتطلق كلمة     ائف والأع ة بالوظ ھ علاق علي كل ما ل

  .التناسلیة

ن       )طوع(فمصدرھا   :أما الطوعیة  اراً ع ، وطوعي اسم استجاب طوعاً، أي اختی

  .رضي دون قھر أو إجبار أو إكراه

صال     : ةالمثلیة الجنسیة الطوعی  : اصطلاحاً ھ الات صد ب دیث یق فھي مصطلح ح

  ).ذكر مع ذكر أو أنثي مع أنثي(الجنسي بشخص من الجنس نفسھ 
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          ي سیة ھ ة الجن واط (لكن ھل المثلی ن        !؟) الل اً م سیة أوسع نطاق ة الجن  إن المثلی

س، لأن    یس العك سیة ول ة الجن واع المثلی ن أن وع م واط ن ي أن الل واط، بمعن الل

  .    أي العلاقة الغیر طبیعیة بین أنثي وأنثي) قالسحا(المثلیة تشمل أیضاً 

سي  شذوذ الجن ق      : ال ن طری باعھا ع تم إش سیة ی ات الجن ن الحاج وع م و ن ھ

ممارسات جنسیة خارجة عن الطبیعة والعرف الاجتماعي، ھو انحراف بین الكائن الحي    

ذه الممار     م   وبین ما یقابلھ من النوع نفسھ، أو مع أفراد لا ینبغي لھم القیام بھ ات معھ س

  . كالمحارم والأطفال والعجائز والأموات والحیوانات–

  فالشذوذ أوسع نطاقاً من المثلیة الجنسیة، وھكذا من الممكن القول بأن المثلیة
 . الجنسیة ھي إحدى صور الشذوذ الجنسي

 أنواع المثلیة الجنسیة الطوعیة 

  اللواط(المثلیة الجنسیة الطوعیة الذكریة( 

  السحاق(الطوعیة الأنثویة المثلیة الجنسیة( 

 أسباب انتشار المثلية الجنسية

 :أسباب دولیة 

 الترویج تحت شعار حقوق الإنسان. 

 بعض المؤتمرات الدولیة. 

 جانب من الإعلام العالمي. 

  :أسباب محلیة  

 غیاب دور الأسرة. 

 وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للمثلیة الجنسیة. 

 فلام السینمائیة والدراما التي تروج للمثلیة الجنسیةالإعلام من خلال الترفیھ والأ. 
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 ضعف الوازع الدیني. 

 موقف الأديان السماوية من المثلية الجنسية

تري الشریعة الإسلامیة العزاء أن المثلیة الجنسیة ما ھي إلا تجسیداً لكل معان 

شریعة   د ال ن مقاص سلیمة، فم رة ال ویم والفط ق الق ن الخل اد ع شذوذ والابتع س ال الخم

دین   : حفظ( نفس   –ال ل  – ال ال – العرض  – العق لامیة     ) الم ذاھب الإس ت الم ذلك أجمع ، ل

یم   ). اللواط والسحاق(كافة علي تجریم المثلیة الجنسیة الطوعیة      ن الق وفي ذلك یقول اب

ھ االله" دنیا     " (رحم ي ال ھ ف ت عقوبت د، كان م المفاس ن أعظ واط م سدة الل ت مف ا كان لم

ت أعظم     (، وقال   )باتوالآخرة من أعظم العقو    ھذه المفسدة تلي مفسدة الكفر ولربما كان

  ).من مفسدة القتل

ا االله       ي حرمھ ائر الت ن الكب واط م ي أن الل لامي عل ھ الإس ع الفق   وأجم

ورة          ل، وس ورة النم شعراء، وس ورة ال اء، وس ورة الأنبی ي س الي ف بحانھ وتع   س

  .العنكبوت

ي سورة       الي ف ال تع ي، ق اب الإلھ سبة للعق ا   { ھود  وبالن ا جَعَلْنَ اءَ أَمْرُنَ ا جَ فَلَمَّ

ضُودٍ        جِّیلٍ مَّن ن سِ ا      )٨٢(عَالِیَھَا سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھَا حِجَارَةً مِّ كَ ۖ وَمَ دَ رَبِّ سَوَّمَةً عِن مُّ

  .})٨٣( بِبَعِیدٍھِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ

  أما عن العقوبة
  فالفقه الإسلامي علي ثلاث اتجاهات بالنسبة للعقوبة

 عقوبة اللواط ھي القتل حداً:  جمھور الفقھاء:الأول. 

 ا سواء     :الثاني د     :  اللواط والزن ة جل ھ مائ د مرتكب ان    إذ یجل تة إن ك ضرب س ة ویُ

 ).مذھب الحنابلة(بكراً ویُرجم إن كان محصناً 
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  ث ر          :الثال ي الأم راه ول ا ی اً لم داً أو سجناً وفق ر جل ي التعزی واط ھ ة الل  أن عقوب

، ویري أصحاب أبو حنیفة أن من یتكرر منھ اللواط فإن    ) أبو حنیفة  –الظاھریة  (

 .للإمام قتلھ تعزیراً لا حداً

  أما عن السحاق
الي         فت ھ تع ریم، إذ ورد قول رآن الك م تجریم ممارستھ في العدید من نصوص الق

ون   ورة المؤمن ي س تْ      {ف ا مَلَكَ مْ أوْ مَ ى أَزْوَاجِھِ افِظُونَ إِلا عَلَ رُوجِھِمْ حَ مْ لِفُ ذِینَ ھُ وَالَّ

  .}ھُمُ الْعَادُونَأَیْمَانُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 

شة   سیدة عائ ؤمنین ال ن أم الم ا"وع ي االله عنھ ت " رض ولُ االلهِ (قال ن رس لع

  .)النِّساءِ صلَّى االلهُ علیھ وسلَّم الرَّجُلةَ من

  :تجریم السحاق

د             ي لا ح ر الت أجمع الفقھ الإسلامي علي أن السحاق یقع في إطار جرائم التعزی

  .فیھا، والأمر متروك لولي الأمر

   صراحة-وانين العقابية ارمة للمثلية الجنسية الطوعية الق
 المشرع الیمني: 

ادة  ١٩٩٤ لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات رقم     سیة   ) ٢٦٤( م ة الجن المثلی

ة    ) ٢٦٨(، فیما خصت المادة    )اللواط(الذكریة الطوعیة    سیة الطوعی ة الجن لتجریم المثلی

 ).السحاق(الأنثویة 

  مادة ١٩٧٤ لسنة ٧ھذه الأفعال قانون الجزاء العماني رقم  جرم  : المشرع العماني 

)٢٢٣.( 

 جرم المثلیة الجنسیة الطوعیة: المشرع التونسي. 

 اعتبر المثلیة الجنسیة فعلاً من أفعال الشذوذ: المشرع المغربي. 



 

 

 

 

 

 ٨

  ن    : المشرع الجزائري كل من ارتكب فعلاً من اتصال الشذوذ الجنسي مع شخص م

 . من شھرین إلي سنتیننفس جنسھ یعاقب بالحبس

  جرم المثلیة ) ٢٨٥( مادة  ٢٠٠٤ لسنة   ١١قانون العقوبات رقم    : المشرع القطري

 الجنسیة

   سودان انون   : جنوب ال سنة  ٨ق ي      ٢٠٠٨ ل د عل دة لا تزی سجن م ب بال شر  ( یعاق ع

نوات  مح  )س ة أو س لاف الطبیع ي خ ر عل ة آخ ام بمجامع خص ق ل ش ة ك ، وبالغرام

 .بحصول تلك المجامعة علیھ

 سوري ا شرع ال انون : لم سنة ١٤٧ق ة    ١٩٤٩ ل لاف الطبیع ي خ ة عل ل مجامع  ك

 ). ثلاث سنوات(یعاقب علیھا بالحبس حتى 

  لاف     ) ٥٣٤( مادة   ١٩٤٣ لسنة   ٣٤٠قانون  : المشرع اللبناني ي خ ة عل كل مجامع

تة أشھر   (الطبیعة یعاقب علیھا بالحبس حتى       ة      )س سیر كلم ي تف لاف ف ي  (، الخ عل

 ).خلاف الطبیعة

 ادة  ١٩٦٠ لسنة   ١٦القانون رقم   :  الكویتي المشرع لاً آخر    ) ١٩٣( م ع رج إذا واق

اوز     دة لا تج الحبس م ب ب اه یعاق ك یرض ان ذل شرین، وك ة والع غ الحادی بع (بل س

عشر (وإذا كان أقل من واحد وعشرون عاماً بالرضاء تكون العقوبة حتى ) سنوات

 ).سنوات

  سوداني شرع ال م  : الم ات رق انون العقوب سنة ٦ق ادة ١٩٩١ ل واط، ) ١٤٨( م الل

 .السحاق تحت عنوان الاتصال الفاحش

 یعاقب علي اللواط والسحاق : المشرع السعودي. 

 یجرم المثلیة الجنسیة١٩٨٣ لسنة ٣القانون رقم : المشرع الإماراتي. 
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ً ضمنا-القوانين العربية ارمة للمثلية الجنسية الطوعية 
 

 ية الجنسية الطوعية القوانين العقابية التي لم تجرم المثل

  ھتك العرض دون رضاء أو برضاء غیر معتد بھ كرضاء القاصر أو المكره

  م        : المشرع الأردني سكریة رق ات الع لم تحرم المثلیة، لكنھ جرمھا في قانون العقوب

سنة  ٥٨ ادة ٢٠٠٦ ل ي    ) ٥٠( م د عل دة لا تزی الحبس م ب ب نتین(یعاق ن  ) س ل م ك

 .مارس الجنس مع مثل جنسھ برضاه

 ي اف رم :  أفریقی ل  ) ٣٤(تج ن أص ة م ل ) ٥١(دول ة مث ولا: المثلی ستوانا–إنج  –ب

 السنغال – موزمبیق – ملاوي – لیبریا – جوانا – غانا –جامبیا– أثیوبیا   –نیجریا  

 . جیبوتي– الكامیرون – توجو – تنزانیا – سیرالیون –

رى ع   ة أخ ب مجموع ل  وتعاق ط مث واط فق ي الل ابوي : ل دا –زمب ا – أوغن   – كینی

 . نامبیا

 دا ي        : كن انون ف در ق د ص ان ق دا وك ي كن اح ف ضائیة مب ام ق ین بأحك زواج المثلی

ي      ٢٧/٦/١٩٦٩ انون ف در ق راً ص ة وأخی سمح بالمثلی مح  ٢٠/٧/٢٠٠٥ ی  س

 .بالمثلیة وسمح لممارسیھا من بالجیش

   وق    قد طُعن أما  : الولایات المتحدة الأمریكیة ن حق م لجنة الأمم المتحدة المسئولة ع

ة                 ررت اللجن ترالیة، وق ا الاس ة تزمانی ي ولای ق ف واط المطب انون الل د ق الإنسان ض

ادتین   الف الم انون یخ ذا الق اع أن ھ وق  ٢٦، ٢/١بالإجم دولي للحق د ال ن العھ  م

 .المدنیة والسیاسیة

ام    د        ١٩٩٥وفي ع اه التع ا تج ن قلقھ دة ع م المتح ة الأم رت لجن اة    عب ي الحی ي عل

الخاصة في بعض الولایات المتحدة الأمریكیة التي تجرم ممارسة الجنس الرضائي    

  .المثلي بین البالغین والذي یجري في أماكن خاصة



 

 

 

 

 

 ١٠

ة         ١٩٩٨وفي عام    واد قانونی شأن وجود م ا حول قبرص ب  عبرت اللجنة عن قلقھ

 . تحرم الجنس المثلي الرضائي بین البالغین

 سنة  ٤٠٤فعال الجنسیة المثلیة، لكنھ بصدور القانون     لم تجرم الأ  : فرنسا  ٢٠١٣ ل

 . قرر المجلس الدستوري دستوریتھ١٨/٥/٢٠١٣أبیح زواج المثلیین، وفي 

 ١٩٣٢ألغي التجریم عام : بولندا. 

 ١٩٤٤ألغي التجریم عام : السوید. 

 ١٩٥١ألغي التجریم عام : الیونان. 

 را ام  : إنجلت ریم ع ي التج س ال ١٩٦٧ألغ ر مجل ة  ، أق ین بأغلبی وم زواج المثلی عم

 .١٦١ ضد ٣٣١الأصوات 

 ١٩٦٨ألغي التجریم عام : ألمانیا. 

 ١٩٨٢الغي التجریم عام : البرتغال. 

 ١٩٧٩ألغي التجریم عام : إسبانیا . 

 ١٩٩٣ألغي التجریم عام : روسیا. 

 ١٩٧٢ألغي التجریم عام : الیابان وأرجواي. 

 وفي الولایات المتحدة  %٦٢بنسبة  اعتمدت زواج المثلیین في استفتاء      : إیرلندا ،

ا  –ولایات میري لاند    (الأمریكیة   ادا  – جورجی ساس – نیف ا    )  تك ة مباحة، كم المثلی

ان یجرم              ذي ك ساس ال ي تك ات ف قضت المحكمة العلیا بعدم دستوریة قانون العقوب

نح        ٢٦/٦/٢٠١٦المثلیة، وفي    ضي بم اً یق ا حكم  أصدرت المحكمة العلیا في أمریك

 .الحق في الزواج في كافة الولایاتالمثلیین 

 الوضع في القانون المصري

   انون صر ق ي م سنة ١٠ف ادة   ١٩٦١ ل دعارة الم ة ال أن مكافح ي ش رم ) ٩( ف تح

 .الدعارة أو الفجور علي حد سواء



 

 

 

 

 

 ١١

ادة     م       ) ١(تنص الم انون رق ن الق سنة   ١٠م ي أن  ١٩٦١ ل ن حرض    " عل ل م ك

ك أو سھلھ    شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أ    ي ذل و الدعارة أو ساعده عل

دعارة          اب الفجور أو ال صد ارتك تدرجھ أو أغواه بق تخدمھ أو اس ن اس ل م ذلك ك ھ، وك ل

ن           ة م نوات وبغرام لاث س ن ث د ع ي  ١٠٠یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزی  إل

 ". جنیھا٣٠٠ً

صاًذكراً       ) "٢(وتعاقب المادة   تدرج أو أغري شخ تخدم أو اس ن اس ل م ان أو  ك ك

اءة        د أو بإس القوة أو بالتھدی داع أو ب ك بالخ أنثي بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذل

 ".استعمال السلطة أو غیر ذلك من وسائل الإكراه

ة        لاق كلم دعارة (إن العرف القضائي جري علي إط ة     ) ال ى وكلم اء الأنث ي بغ عل

دعارة والفجور ل            ) الفجور( ي ال نص عل تم ال اء     علي بغاء الرجل، ف نص بغ شمل ال ي ی ك

  .١٩٦١ لسنة ١٠القانون رقم ) المذكرة الإیضاحیة(الأنثى والرجل علي حدٍ سواء 

یح عرضھا        "وذھبت محكمة النقض إلي أنھ       ین تت رأة ح ي الم دعارة إل تنسب ال

بغیر ، وینسب الفجور إلي الرجل حین یبیح عرضھ لغیره من الرجال بلا تمییزلكل طالب 

  ".تمییز

اس      إن الاعتیاد ع   ع الن دعارة م ز  لي ممارسة الفجور أو ال ر تمیی ھ   بغی ق ب  تتحق

  .أركان الجریمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى

ات      ١٩٦١ لسنة ١٠وواضح أن نصوص القانون رقم      ة لتجریم العلاق ر كافی غی

واب أن              المثلیة س الن ي مجل واب ف د الن ع أح ك دف ل ذل ھ، ولع ارة إلی  بالمعني سابق الإش

ي أن    ٢٠١٧دم مشروع قانون    یق نص عل شروع ال  لتجریم المثلیة الجنسیة، وتضمن الم

ن        " د ع ام ولا تزی ن ع ل ع دة لا تق یعاقب من یثبت اتیانھ لعلاقة جنسیة مثلیة بالسجن م

ین             ز للمثلی ارة أو رم ة إش " ثلاث سنوات، وكذلك مروجي تلك العلاقات مع حظر حمل أی

  .لكن لم یصدر ھذا المشروع حتى الآن



 

 

 

 

 

 ١٢

ذه      ة ھ ة لمواجھ ست كافی ة لی ة الحالی صوص العقابی إن الن ھ، ف ك كل إزاء ذل

ن            ھ م أري أن انون، ف ي ق اء عل ة إلا بن الظاھرة، وطالما أنھ دستوریاً لا جریمة ولا عقوب

ة أن     ھ، خاص ع وقیم ي المجتم اً عل اھرة حفاظ ك الظ ریم تل ة تج ي دراس دء ف لازم الب ال

سلام  "الدیانات الكبرى المنحدرة عن إبراھیم      ھ ال سیة     " علی ة الجن دین المثلی رفض وت ت

  :بالمطلق، مع مراعاة أن یؤخذ في الاعتبار النقاط الآتیة

شوباً          .١ نص م ون ال ك الا یك ابي، ولازم ذل نص العق ي ال ة ف ة المتناھی زم الدق یل

ي      اً عل ضمونھ خافی ون م ي أن یك نص یعن وض ال اً لأن غم الغموض أو متمیع ب

اً       ا، أو       أواسط الناس فلا یكون معرف ن ارتكابھ ي ع ال المُنھ ة بالأفع ة قاطع بطریق

اییر          اً بمع ذ مرتبط اده حینئ ون إنف ى لا یك ا، حت ي إبھامھ ؤداه إل ا م لاً بم مجھ

 .شخصیة قد تخالطھا الأھواء

ا    .٢ ون تطبیقھ ضمان أن یك یقة ل دود ض ي ح ة ف صوص العقابی صاغ الن زم أن ت یل

ك      وراً، ذل ا محظ ون تمییعھ تم أن یك ن الح صار م اً ف ا  محكم وم عباراتھ  أن عم

 .واتساع قوالبھا قد یصرفھا إلي غیر الأغراض المقصودة من النص ذاتھ

 .الضرورة الاجتماعیة ھي مناط التجریم فیما یخص تجریم المثلیة الجنسیة .٣

ا،     العقوبة .٤ ، لا تتحدد قسوة العقوبة أو اعتدالھا علي ضوء أرق المشاعر وأعمقھ

ي أو          ا عل ي وقعھ ا       وإنما یلزم أن ینظر إل ي ألفوھ اع الت ي الأوض اس وف اسط الن

 .ودرجوا علیھا في وزنھم لخطورة الجریمة

ن           .٥ ا م ادة إحیائھ ا أو إع ن غفوتھ وانین م الإلغاء بسبب عدم الاستعمال، إیقاظ الق

 .جدید یعدل في ذاتھ القوانین الجنائیة التي یشوبھا الغموض

 .مراعاة منطق التفسیر الضیق ودرء الحدود بالشبھات .٦

دقیق  .٧ ي  الت سریة الت شرجیة الق وص ال ل الفح ة مث ائل الثبوتی ي الأدوات والوس  ف

د             ت تع ا إذا كان سیة، وم ولھم الجن ن می شف ع ین للك ي المتھم یمكن أن توقع عل



 

 

 

 

 

 ١٣

ة               ي حرم داءً عل د اعت ل تع نوعاً من أنواع التعذیب المُنھي عنھ دستوریاً أو بالأق

 .جسد الإنسان

معني  مرھقاً بأغلال تعدد تأویلاتھ مرنا یلزم في النص ألا یكون محملاً بأكثر من    .٨

ا     رغ منھ مترامي الأطراف، متغولاً من خلال انفلات عباراتھ علي الصیغة التي أف

 .حتى لا یكون منتھكاً لحقوق دستوریة یلزم عدم انتھاكھا

صفة،              .٩ ة المن ن المحاكم ف ع ة تختل ة القانونی ار أن المحاكم یلزم الأخذ في الاعتب

 .قوق الإنسانلأن الأخیرة تراعي ح

ة                 .١٠ رار بالجریم ل إق ث یبطل ك ة، حی یلزم مراعاة الحق في إبطال الإقرار بالجریم

ي               اً لأن الأصل ف ر إرادی ذٍ لا یعتب ینتزع قسراً أو بالخداع أو بالإغواء، حیث حینئ

  .الإرادة ھو تحریرھا من القیود غیر المبررة

ص غیر متوازن حتى كما یبطل الإقرار إذا صدر عن مختل عقلیاً أو حتى من شخ 

ة   د مواجھ ى بع ا، أو حت ور عواقبھ در للأم ة لا یق اقص للأھلی ن ن اً، أو ع عاطفی

رار                   ا بطل الإق ھ كلم م إن شروع، ث ر م ق غی ا بطری صول علیھ م الح المقر بأدلة ت

لصدوره عنوة أو تحایلاً فإن كافة الأدلة التي أعان ھذا الإقرار علي كشفھا تبطل  

  .كذلك

ر    .١١ صاص المق ریم      أن الاخت ات التج ي إثب دخل ف ھ الت شریع لا یخول شرع بالت ر للم

  .بالقرائن، لأن ذلك یعد تدخلاً في السلطة التقدیریة للمحكمة

لا          .١٢ سان ف ل إن یط بك ي تح دة الت ك القاع راءة، تل ل الب دة أص اة قاع ب مراع یج

وح       دل، واضحة وض ي الج صیة عل دة مستع ا قاع ام، لأنھ رد الاتھ ا مج یزحزحھ

اً لإدارة        الحقیقة ذاتھا تق   اً أولی تضیھا الشرعیة الإجرائیة، ویعتبر إنفاذھا مفترض

  .العدالة الجنائیة ویتطلبھا الدستور لصون الحریة الشخصیة



 

 

 

 

 

 ١٤

  ،یلزم مراعاة ما یليوأخیراً في شأن تفسیر النصوص: 

تم     - أ شرع، وأن ی صدھا الم ي ق ا الت رة تطبیقھ ي دائ صوص ف سر الن ب أن تف یج

 .التفسیر في حدود ضیقة

 .جوز إعمال القیاس خاصة في المجال الجزائيلا ی  - ب

ن     - ت صلھ ع ا یف ھ، أو بم اد ل ي المعت ر المعن ي غی سراً عل نص ق ل ال زم ألا یحم یل

عبارة أخرى تتكامل معھ، فلا یجوز تأویل عبارة النص بما یحور معناھا أو بما   

اوز           ا یج ا بم ل معھ زاء تتكام ن أج صلھا ع ا یف یاقھا، أو بم ن س ا ع یخرجھ

 .الحقیقة

اً                  یلز  - ث ین معن یاق مع ي س ة ف ن للكلم م یك ا ل داً، م سیراً واح ة تف م أن تعطي للكلم

 .آخراً

 .یتعین أن یتقید القاضي بعناصر الجریمة في الصورة التي أخرجھا المشرع  - ج

سیاسة           - ح ي ال ر إل ي أن ینظ ي القاض ین عل ضاً تع ائي غام نص الجن ان ال إذا ك

 .نھاالتشریعیة التي صدر النص علي ضوئھا أو التي انطلق م

ؤداه          - خ د، م انون واح ن ق ان م وقوع تغییر كثیر في تعبیرین حواھما جزآن مختلف

 .أن المشرع قصد أن یعطي ھذین التعبیرین معنیین متغایرین

 .العبارات الواضحة لا یجوز تحریفھا  - د

إن                   - ذ ائي، ف ال سریان نص جن ن مج تثناءً م ا اس شرع أحوالاً بعینھ كلما حدد الم

 .إلحاق غیرھا بھا یكون محظوراً

  . وأیضاً لا یجوز للقاضي أن یستخلص من قراءة النص قرائن لا وجود لھا-ط

 

 


